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إجمــاع الشــركاء  –جمــع عــام  – إدخــال تغيــيرات علــى الأجــزاء المشــتركة –ة مشــتركة كي ــمل

 ختصة.وموافقة السلطة الم
ت التي ادخلهــا وان التغييرا كافة المالكينإن المحكمة لما اعتبرت قرارات الجمع العام ملزمة ل

وجود ترخيص، والحال صيانتها والمحافظة عليها دون اعتبار ل زاء المشتركة تدخل في إطارعلى الأج
جميــع الشــركاء وموافقــة الســلطة المختصــة طبقــا للقــانون  إلا ʪتفــاق إدخالهــا  نلا يمك ــأن التغيــيرات 

ا معللا تعلــيلا فاســدا ن قرارهيفيد ذلك، يكو لملف خال مما  المتعلق ʪلملكية المشتركة، وان ا  18.00
 ومعرضا للنقض .

 جلالة الملك وطبقا للقانون  ϵسم
الطالــب انــه يملــك محــلا تجــارʮ إدعــاء  فيــه،الملــف ومــن القــرار المطعــون مــن وʬئــق  حيــث يســتفاد

نافـذ المـرخص đـا والمسه عمل على إغلاق الأبواب الرئيسية ن المطلوب في شخص رئيأبحارة و بعمارة ال
لمحــل التجــاري وتســييج العمــارة بواســطة سلاســل وحــواجز حديديــة ممــا تســبب في كســاد علــى ا المفتوحــة

عليـه وفـق التصــاميم  تمـا كانـرجـاع الحالـة إلى تـه والإضـرار بمصـالحه. ملتمسـا الحكـم برفـع الضـرر وإتجار 
الحكـم الابتـدائي  ضـىق المسـطرية،ات أداء تعـويض. وبعـد اسـتيفاء الإجـراء  ة المصـادق عليهـا مـعالأصلي

سـتأنفه الطالـب عليـه وفـق التصـاميم الأصـلية مـع أداء تعـويض ا تما كانـبرفع الضرر وإرجاع الحالة إلى 
 كم المستأنف وتصدʮ بعدم قبول الطلب . فقضى القرار الاستئنافي ϵلغاء الح

  في شأن الوسيلة الأولى.
عــد الجوهريــة القواانوني ومخالفــة كــاز علــى أســاس قــيعيــب الطــاعن علــى القــرار عــدم الارت حيــث

نون التعمير ودون بيانه للأساس للقانون ذلك أنه عند ترجيحه قرار الجمع العام لاتحاد الملاكين على قا
دد طــرق كــم مجــال البنــاء ويحــيكــون قــد خــرق قــانون التعمــير الواجــب تطبيقــه والــذي يحالقــانوني المعتمــد 

ـــق لأي فئــــة ســــواء كانــــت اتحــــادا أو جمعيــــة في  طــــييع ء وغــــيره ولاوأشــــكال ورخــــص وتصــــاميم البنــــا الحـ
 مخالفته.

ذلــك أن القــرار لمــا اعتــبر قــرارات الجمــع العــام  القــرار.صــح مــا عابتــه الوســيلة علــى  حيــث حقــا،
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ــ ـــة المــــالكين و ة لكملزمــ ـــيانتها ن التغيــــيرات الــــتي ادخلهــــا علــــى الأجــــزاء المشــــتركة تــــأافـ دخل في إطــــار صـ
ــا إلا ʪتفـــاق جميـــع  يمكـــن لالتغيـــيرات ال أن اجـــود تـــرخيص والحـــدون اعتبـــار لو  والمحافظـــة عليهـــا إدخالهـ

لملــف خــالي ممــا ن اأالمتعلــق ʪلملكيــة المشــتركة و  18.00ا للقــانون الشــركاء وموافقــة الســلطة المختصــة طبقــ
 ها فاسدا ومعرضا للنقض .يفيد ذلك يكون قرار 

كمــة س المحالقضــية علــى نفــ الطــرفين إحالــة ين لحســن ســير العدالــة ومراعــاة لمصــلحةوحيــث يتعــ 
 المصدرة للقرار.

 لهـذه الأسبـاب
هـا طبقـا للقـانون ة على نفس المحكمة لتبـت فيبنقض القرار وإحالة القضي  قضت محكمة النقض 

  المصاريف.أخرى وتحميل المطلوب đيئة 
ات العاديـة ه بقاعـة الجلسـوبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المذكور أعـلا 

رئيســا  السـيد اليوسـفي النـاظفي رفــةرئــيس الغتركبـة مـن مة النقض ʪلرʪط وكانت الهيئة الحاكمـة ممحك
 أعضــاءضــمون وســعاد رشــد، جــواد اĔــاري ولطيفــة أه ومقــررة : نجــاة مســعودي  الســادة لمستشــارينوا

 مروان. السيدة نجاة بطكاتبة الضالسيد نجيب بركات وبمساعدة  المحامي العاموبمحضر  


